محاضرات في مقياس المقاولاتية
المحاضرة الأولى: ماهية المقاولاتية
تمهيد:    تزايد مؤخرا اهتمام الباحثين بمجال المقاولة وإنشاء المؤسسات وهذا نظرا للأهمية البالغة التي تدرها على اقتصاديات البلدان في مختلف الجوانب حتى على المستوى الاجتماعي من ناحية وإمكانية توفير مناصب الشغل لكن رغم ذلك فالشباب الجزائري يرغب في الحصول على مناصب شغل مستقرة والنفور من إنشاء أعمال الخاصة بالمقارنة مع البلدان الأخرى خاصة فئة خرجي الجامعات وهذا ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة كل سنة، مما لا يمكن من إيجاد مناصب شغل للجميع، إلا أنه وجد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في ترقية نمو اقتصادي قادر على خلق مناصب وهذا بالمساهمة في رأس المال الاجتماعي، الثقافي ..إلخ كما أنها تشكل عنصر مهم في اقتصاد من خلال قيامها بالإبداع، خاصة في القطاعات كثيفة المعرفة.
أولا: مفهوم المقاولاتية
قبل تعريف المقاولاتية لابد من توضيح مفهوم المقاول، إذ تطور هذا المفهوم مع مرور الزمن، ففي فرنسا وخلال العصور الوسطى كانت كلمة المقاول تعني الشخص الذي يشرف على مسؤولية ويتحمل أعباء مجموعة من الأفراد، ثم أصبح يعني الفرد الجريء الذي يسعى من أجل تحمل مخاطر اقتصادية، أما خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر فقد كان يعد الفرد الذي يتجه إلى أنشطة المضاربة. ويعتبرSayJ.B (1803)من أوائل المنظرين لهذا المفهوم إذ اعتبره المبدع الذي يقوم بجمع وتنظيم وسائل الإنتاج، بهدف خلق منفعة جديدة.[footnoteRef:1] [1: Brahim allali, vers une théorie de l'entrepreneuriat, cahier de recherche N17, ISKAE] 

كما عرف شومبتر المقاول (1950) بأنه ذلك الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار وبالتالي فوجود قوى الريادة" "التدمير الخلاق" في الأسواق والصناعات المختلفة تنشأ منتجات ونماذج عمل جديدة، وبالتالي فإن الرياديين يساعدون ويقودون التطور الصناعي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل وحسب كل من Julien""Marchesney" ، فهو الذي يتكفل بحمل مجموعة من الخصائص الأساسية: يتخيل الجديد ولديه ثقة كبيرة في نفسه، المتحمس والصلب الذي يحب حل المشاكل ويحب التسيير، الذي يصارع الروتين ويرفض المصاعب والعقبات وهو الذي يخلق معلومة هامة.
    غير أن المقاول ليس بالشخص الخيالي، وإنما هو عبارة عن شخصية تتصرف بمفردها وبشكل مستقل "مقاوم، متمرد ومبدع" 
وعليه فالمقاول هو الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة ،وبشكل مستقل- إذا كان لديه الموارد الكافية – على تحويل فكرة جديدة أو اختراع إلى ابتكار يجسد على ارض الواقع ،بالاعتماد على معلومة هامة ،من اجل تحقيق عوائد مالية، عن طريق المخاطرة، ويتصف بالإضافة إلى ما سبق بالجرأة،الثقة بالنفس، المعارف التسييرية والقدرة على الإبداع. وبهذا يقود التطور الإقتصادي للبلد.[footnoteRef:2] [2: Brahim allali, vers une théorie de l'entrepreneuriat, cahier de recherche N17, ISKAE] 

لقد تعددت المقاربات التي تناولت المقاول من عدة جوانب، وهي:
*المقاربة الوظيفية: هذه  المقاربة التي يمثلهاShumpeter" وهو الأب الحقيقي للحقل المقاولاتي من خلال نظريته" التطور الاقتصادي"، هذا الأخير اعتبر  المقاول شخصية محورية في التنمية الاقتصادية، يتحمل مخاطر من أجل الإبداع، وخاصة خلق طرق إنتاج جديدة.
*المقاربة التي ترتكز على الفرد الهادف إلى إنتاج المعرفة: والتي ترتكز على الخصائص السيكولوجية للمقاول مثل الصفات الشخصية والدوافع والسلوك بالإضافة إلى أصولهم ومساراتهم الإجتماعية وقد سلطweber الضوء على أهمية نظام القيم ودورها في إضفاء الشرعية وتشجيع أنشطة المقاولاتية كشرط لا غنى عنه للتطور الرأسمالي. 
* المقاربة العملياتية أو التشغيلية: والتي أظهرت القيود المفروضة على المقاربة السابقة، واقترحت على الباحثين الإهتمام بماذا يفعل المقاول، وليس شخصه.[footnoteRef:3] [3: ALAN. FUSTIK, la responsabilité sociale d'entreprise est une source de richesse et de performancepour les PME. Ou comment créer de la richesse en alliant la RSE et le pilotage des actifsimmatériels ?, Livre Blanc, Edité par L’agence Lucie et L IFEC, Juillet 2012.] 

وكما تعددت تعاريف المقاول تعددت أيضا التعاريف التي تناولت المقاولاتية ،إذ تعرف على أنها" الفعل الذي يقوم به المقاول والذي ينفذ في سياقات مختلفة وبأشكال متنوعة، فيمكن أن يكون عبارة عن إنشاء مؤسسة جديدة بشكل قانوني، كما يمكن أن يكون عبارة عن تطوير مؤسسة قائمة بذاتها. إذ أنه عمل اجتماعي بحت على حد قول Marcel Mauss"(1923-1924) ويعرف "Beranger"المقاولاتية يمكن أن تعرف بطرقتين: 
-على أساس أنها نشاط: أو مجموعة من الأنشطة والسيرورات تدمج إنشاء وتنمية مؤسسة أو بشكل أشمل إنشاء نشاط.
-على أساس أنها تخصص جامعي: أي علم يوضح المحيط وسيرورة خلق ثروة وتكوين اجتماعي من خلال مجابهة خطر بشكل فردي.
إذن فالمقاولاتية هي الأفعال والعمليات الإجتماعية التي يقوم بها المقاول، لإنشاء مؤسسة جديدة، أو تطوير مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، من اجل إنشاء ثروة ،من خلال الأخذ بالمبادرة، وتحمل المخاطر، والتعرف على فرص الأعمال، ومتابعتها وتجسيدها على أرض الواقع.
المقاولة: هي مجموعة من الأنشطة والمساعي التي تهدف إلى خلق وتطوير المؤسسة بشكل أكثر عمومية لخلق نشاط معين.[footnoteRef:4] [4:  Alain fayolle  ،.le métier de créateur d'entrepris ، tone2 ، les éditions d' organisation،  2003،  p16
] 

"المقاولة: هي ذلك النشاط الذي ينصب على إنشاء مشروع أو أعمال جديدة تقدم شيء جديد أو خلق أو ابتكار نشاط اقتصاديا أو إداريا متميز من خلال العمل على إدارة الموارد بكفاءة أهلية متميزة وتحمل المخاطر المصاحبة بما يساهم في في تعظيم قيمة المخرجات التي تتحقق[footnoteRef:5]. [5:    عبد العزيز بدر النداوي ، بناء أنمودج لتحديد خصائص الريادي بإعتماد على العمليات الادرية قراءة وتحليل نظري ، بحث مقدم إلى المؤتمر العاشر ، كلية العلوم الإقتصاد والعلوم الإدارية ،جامعة الزيتونة الأردنية ص 4] 

كما يعرفها GARTNER: بأنها المراحل التي تقود لإنشاء منظمة جديدة ،فالمقاولة حسب هذا المنظور هي مجموعة من المراحل التي تقود لإنشاء مؤسسة بمعنى النشاطات التي من خلالها يقوم المنشئ بتعبئة وتركيب موارد لاستغلال الفرصة ويجسدها على مشروع مهيكل.[footnoteRef:6] [6:   سلامي منيرة ، التوجه المقاولاتي للمرأة في الجزائر ،مذكرة ماجستير غير منشورة في علوم التسيير ،تخصص تسيير مؤسسات صغيرة ومتوسطة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ، 2008، ص 43] 

ويتضح الفرق بين إنشاء المؤسسات والمقاولاتية من خلال نقاط التوافق والإختلاف التالية:
نقاط الإتفاق : 
- كلاهما عبارة عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية.
- كلاهما له نسبة مخاطرة.
- منشئوهما يتوقعون ربح من وراء إنشائهما .
- قد تصبح المؤسسة المقاولاتية مؤسسة نمطية إذا قلدت منتجاتها بشكل واسع ، في ظل عدم تطويرها. 
نقاط الإختلاف :
- تتسم المقاولاتية بأنها إنشاء مؤسسة غير نمطية، فهي تتميز بالإبداع .
- ارتفاع نسبة المخاطرة في المقاولاتية لأنها تأتي بالجديد، وبمعدلات عوائد مرتفعة في حالة قبول المنتج في السوق    
- أرباح احتكارية ناتجة عن حقوق الابتكار قبل تقليدها – مقارنة بالمؤسسة النمطية التي تطرح منتجات عادية.[footnoteRef:7] [7: Michel Coster, Entrepreneur et entrepreneuriat, Actes de la Journée du 06 Juin 2002. Organisées par E M Lyon, Eclly Cadres et Entrepreneuriat, Mythes et Réalités, Les Cahier de Cadres 2003.36] 

- تتميز المقاولاتية بالفردية، مقارنة بإنشاء المؤسسات هذه الأخيرة التي يمكن إنشاؤها مع مجموعة الشركاء. هذا ما يمكن المقاول من ممارسة التسيير بشكل مباشر ومستقل بدل الاعتماد على مجلس للإدارة، وهو ما يسمح له بتجسيد أفكاره على أرض الواقع. 
ويعرف "Beranger"المقاولاتية يمكن أن تعرف بطرقتين: 
-على أساس أنها نشاط: أو مجموعة من الأنشطة والسيرورات تدمج إنشاء وتنمية مؤسسة أو بشكل أشمل إنشاء نشاط.
-على أساس أنها تخصص جامعي: أي علم يوضح المحيط وسيرورة خلق ثروة وتكوين اجتماعي من خلال مجابهة خطر بشكل فردي.
كما تعرف كذلك المقاولاتية بأنها الأفعال والعمليات الإجتماعية التي يقوم بها المقاول، لإنشاء مؤسسة جديدة، أو تطوير مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، من اجل إنشاء ثروة ،من خلال الأخذ بالمبادرة، وتحمل المخاطر، والتعرف على فرص الأعمال، ومتابعتها وتجسيدها على أرض الواقع.
وتعرف كذلك المقاولاتية بأنها العملية التي يقوم من خلالها فرد أو مجموعة من الأفراد باستخدام جهد منظم ووسائل للسعي وراء الفرص لتأمين قيمة، والنمو لمشروع بالتجاوب مع الرغبات والحاجات من خلال الإبداع والتفرد. 
هناك خصائص ومميزات عدة تمتاز بها المقاولاتية كطريقة تفكير عن غيرها في المسارات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف نستعرض بعضها فيما يلي:
· المقاولاتية هي المسار والمهارة والأسلوب والإبداع الذي يسمح لأصحاب المشاريع بتحقيق أهدافهم، وإنتاج السلع والخدمات بطريقة مبتكرة. 
· المقاولاتية في أحد جوانبها جزء من آليات أو مدخلات صنع القرار المتعلق 
· المقاولاتية مسار ذاتي ومؤسسي خاص، يحمل معه الحرية والانطلاق ويعزز القدرة على الاختيار ومن خلالها يتحرر المقاول من قيود العمل 
· المقاولاتية تمثل حالة ترتكز على مجموعة المهارات الفنية والإدارية والإبداعية من المنتج إلى المستهلك النهائي أو المستعمل الوسيط.
ويتضح الفرق بين إنشاء المؤسسات والمقاولاتية من خلال نقاط التوافق والإختلاف التالية:
نقاط الإتفاق : 
- كلاهما عبارة عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية.
- كلاهما له نسبة مخاطرة.
- منشئوهما يتوقعون ربح من وراء إنشائهما .
- قد تصبح المؤسسة المقاولاتية مؤسسة نمطية إذا قلدت منتجاتها بشكل واسع ، في ظل عدم تطويرها. 
نقاط الإختلاف :
- تتسم المقاولاتية بأنها إنشاء مؤسسة غير نمطية، فهي تتميز بالإبداع .
- ارتفاع نسبة المخاطرة في المقاولاتية لأنها تأتي بالجديد، وبمعدلات عوائد مرتفعة في حالة قبول المنتج في السوق    
- أرباح احتكارية ناتجة عن حقوق الابتكار قبل تقليدها – مقارنة بالمؤسسة النمطية التي تطرح منتجات عادية. - تتميز المقاولاتية بالفردية، مقارنة بإنشاء المؤسسات هذه الأخيرة التي يمكن إنشاؤها مع مجموعة الشركاء . هذا ما يمكن المقاول من ممارسة التسيير بشكل مباشر ومستقل بدل الاعتماد على مجلس للإدارة،  وهو ما يسمح له بتجسيد أفكاره على أرض الواقع. 
ثانيا: الدور الإقتصادي والإجتماعي للمقاولاتية
أ- الدور الإقتصادي للمقاولاتية
- رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الفائض الإقتصادي
-- تنويع الهيكل الصناعي
- تدعيم التنمية الإقليمية
- معالجة بعض الإختلالات الإقتصادية 
- تنمية الصادرات والمساهمة في تحسين العملة
- زيادة الناتج المحلي (العرض) والمساهمة في الحد من ظاهرة التضخم
- جذب المدخرات والمساهمة في توسيع الإستثمارات
- تكوين الكوادر الإقتصادية (الفنية والإدارية)
- تحقيق التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني
- زيادة الدخل الوطني والمساهمة في الاحتياطات المالية المحلية 
ب- الدور الإجتماعي للمقاولاتية
- الحد من ظاهرة البطالة من خلال استحداث المزيد من مناصب الشغل
- تحقيق مستويات دخل جديدة
- زيادة دخل الأفراد
- تحسين الرفاهية الوطنية من خلال العدالة في توزيع الدخول
- مكافحة الفقر وتحقيق الترقية الإجتماعية
- ترقية روح المبادرة الإجتماعية في مختلف المجالات
- محاربة الآفات الإجتماعية
- إشباع حد أدنى من رغبات وحاجيات المجتمع 

المحاضرة الرابعة والخامسة: مصطلحات ذات علاقة بالمقاولتية
أولا: روح المقاولاتية
ترتبط روح المقاولاتية بالدرجة الأولى بأخذ المبادرة والعمل أو الانتقال للتطبيق، فالأفراد الذين يتمتعون بروح المقاولاتية يمتلكون العزيمة على الخوض في أشياء جديدة أو إنجاز أعمال بطريقة مغايرة، فروح المقاولاتية هي عبارة واسعة الدلالات والمعاني تتعدى في مفهومها عملية إنشاء المؤسسات الفردية، لتشمل تطوير الكفاءات والقدرات لتقبل إمكانية التغيير بروح منفتحة، واكتساب مهارات ومعارف ناتجة عن الانتقال للميدان العلمي وتجريب الأفكار الجديدة، وبالتالي كسر حاجز الخوف من التغيير واكتساب مرونة في التعامل مع المستجدات.
أفرزت الدراسات على مجموعة أخرى من العوامل من شأنها دفع الشخص نحو مجال المقاولة وهي:
· نموذج مقاول لتقليده: حيث وجدت الدراسات، أنه يوجد رابط قوي بين وجود نموذج مقاول في المحيط وبروز مقاولين جدد (Shapero et Sokol)، حيث يتأثر الأفراد في طموحاتهم واختياراتهم بأشخاص حققوا نجاحا.[endnoteRef:1] [1: .5] 

· الخبـرة:  إن الخبرة الملائمة عنصر ضروري في جميع مراحل المسار المقاولاتي، أي منذ تحديد الفرص إلى غاية التسيير الفعلي للمؤسسة، فاكتشاف واستغلال الفرص يعتمد بشكل كبير على الخبرات السابقة المحصلة خلال الدراسات والحياة العمليـة.
· المحفزات الاجتماعية الاقتصاديـة: مثال ذلك تلبية لحاجات أساسية متعلقـة بالبقاء، الحصـول على دخل، رفـع القدرة الشرائيـة، تحسين الشروط المعيشية.
· المحفزات الشخصيـة:من خلال تحسين نوعية المعيشة، إثراء حياتهن الاجتماعية بمضاعفة المقابلات والاتصالات، للانشغـال بفعل شيء، لإعطاء قيمة للعلم، والقدرات المكتسبة بالتكوين والخبرة، للانفتـاح ، للحصول على الاستقلالية الذاتيـة.
· الحوافز المهنيـة: فهي عموما تخص  الإطارات والموظفين الذين يرغبون في تغيير نشاطهم. وغالبا ما تختار النساء مجال المقاولـة كمسار مهني ثاني، وهذا بعد انتهائها وإتمامها لنشاطاتها العائليـة. 
· الحوافز الماليـة: وهي تخص النساء الشابات المتحصلات على شهادات، واللاتي يمارسن هذا النشاط بعد نهاية دراستهن، أو نتيجة فترة طويلة من البطالة، لكن الأعمال التي تقوم بها، عادة ما تمارسها في منزلها، وهي أعمال صغيرة، أو غير قانونية.
·  الحوافز التقنيـة: وهي تخص المقاولات اللاتي لهن خبرة في المجال، ويرغبن في التحول لقطاع يشهد نمو. بالإضافة للمهندسات اللاتي يردن إبداع منتج جديد، أو أسلوب عمل جديد. 
·  الحوافز التجاريـة: وهنا تحفز خاصة المقاولات اللاتي يرغبن في استغلال فرص عمل، أو سوق معينة. (Créneau- porteur). 
· العوامل الدافعـة (السلبيـة): وهي تضم الحاجة للنقود، غياب هياكل للتكفل بالأطفال دون السن الأدنى بالنسبة للنساء، شروط عمل غير مقبولـة، نشاط يحتاج لتوقيت جد مضغوط وغير مريح بالنسبة للنساء، اختلاف كبير للأجور بين النساء والرجال (عدم إمكانيـة الادخار)، التمييز في منح المناصب والحرمان من الترقيات، وفي بعض الدول تعتبر نسبة البطالة العالية كمحفز.   
· العـوامل الإيجـابية: وهي التي تجذب نحو للمقاولـة، وتكمن في: وجود إمكانيات سوقية، تحقيق قطاع معين لنسب كبيرة من الفوائد،  أهـداف اجتمـاعية،  إمكانية التحكم في الوقت،  دخل أكبر واستقلالية مالية،  النمو الشخصي والرضا في العمل. 
·  الدوافـع النفسيـة:  وهي التي تؤثر بشكل كبير على نفسية الفرد، حيث يضيف ويقول أنه لكي يتجه الفرد نحو مسار المقاولـة، فلا بد أن تتدخل في حياته إثارة نفسية قوية، أو حدوث اضطراب في محيطه أو يتلقى صدمة في حياته الخاصة أو المهنية، وهي أسباب تولد إرادة صارمـة للنجاح.
· الدوافع الاجتماعية الثقافيـة: وهي تتولد من الدين المعتنق، العائلـة، الإطار السياسي الاقتصادي، والنظام التربوي، تولد للأفراد توجه لإنشاء مؤسسة، خاصة إذا كان أحد الأبوين مقاول، بالإضافة لشبكة علاقات ومعارف الفرد (أصدقـاء، عائلة، معارف من الدراسة أو العمل،...الخ).
· الظروف السائدة:  يتطلب العمل المقاولاتي سـواد نظام اقتصـاد السوق، والحرية السياسية، فلا يمكننا رؤية مؤسسات حرة دون وجود حقوق تضمن حرية التبادل، حماية الأشخاص والسلع. فحرية المقاولة وحرية التعبير هما أساس المسار المقاولاتي القبلي.
·  الخبرة المهنيـة: حيث يمكن أن تزيد من الاستعدادات المقاولاتية للفرد، وتساهم في تكوين التوجه المقاولاتي للأفراد. وعادة ما تتولد فكرة إنشاء مؤسسة من خلال محيط العمل.
·  الأساس الإقليمي: فالإقليم وبالتسهيلات التي يمكن أن يقدمها، يؤثر على المسار والعمل المقاولاتي. مثال ذلك: قرب الجامعات و مصادر الكفاءات، مجتمع نشط ومتفتح للمبادرات الفردية، النمو الديمغرافي، امتلاك الشخص لموارد مالية، وجود مؤسسات رأس المال المخاطر والمنظمات المالية، الآليات المشجعة الإقليمية والمحلية، النشاطات المسبقة والملحقة المتولدة من طرف شبكات المؤسسات المتواجدة، الخصائص الإقليمية والبطالة المرتفعة، كلها عوامل مولدة لمقاولين جدد.

·  أنظمة المساندة والدعم لإنشاء المؤسسات: وهذه الأنظمـة هي عوامل محتملة، يمكنها أن تؤثر بشكل ملائم أو غير ملائم على القدرات المقاولاتية للفرد، بمعنى من ناحية التمويل، والذي بدوره يقوي التوجه المقاولاتي للأفراد ، ويقود أيضا إلى إنشاء مؤسسة. 
ثانيا: الثقافة المقاولاتية
	تعرف الثقافة المقاولاتية بأنها مجمل المهارات والمعلومات المكتسبة من فرد أو مجموعة من الأفراد ومحاولة استغلالها وذلك بتطبيقها في الاستثمار في رؤوس الأموال وذلك بإيجاد أفكار مبتكرة، وإبداع في مجمل القطاعات الموجودة إضافة إلى وجود هيكل تنظيمي تسييري، وهي تتضمن التصرفات، التحفيز، ردود أفعال المقاولين بالإضافة للتخطيط واتخاذ القرار والتنظيم والمراقبة، كما أن هناك أربع أماكن يمكن أن ترسخ فيها هذه الثقافة وهي: العائلة، المدرسة، المؤسسة والمحيط.
ويلخص نموذج J.-P  SABOURIN et Y.GASSE(1989  مفهوم الثقافة المقاولاتية، حيث يبرز المراحل التي تقود لبروز وظهور المقاولين بين فئة المتمدرسين، بالأخص الذين تابعوا تكوين في مجال المقاولـة، حيث ومن خلال تحليل ثمانيـة برامج تكوينية  لاحظ الباحثان أنه توجد علاقة إيجابية بين التوجهات المقاولاتية للفرد والإمكانيات المقاولاتية.  أما عن العوامل التي تؤثر على هذا النموذج فتنقسم إلى ثلاثة مجموعات:
أ.  المسبقـات  (Les antécédents) : وتمثل مجموع العوامل الشخصية والمحيطية التي تشجع على ظهور الاستعدادات عند الفرد. حيث لاحظ الباحثان بأن الطلبة الذين لديهم آباء يعملون لحسابهم الخاص لديهم إمكانيات مقاولاتية أكبر بالمقارنة مع الآخرين.
ب. الاستعدادات Les prédisposition: وهي مجموع الخصائص النفسية التي تظهر عند المقاول.  وهي المحفزات، المواقف، الأهلية والفائدة المرجوة، والتي تتفاعل في ظل ظروف ملائمة لتتحول إلى سلوك. 
ج. تجسيد الإمكانيات والقدرات المقاولاتية في مشروع: وهذا يكون تحت تأثير الدوافع المحركة والتي تشمل العوامل الإيجابية وعوامل عدم الاستمرارية (انقطاع). 
فكلما زادت كثافة الدوافع المحركة فهي تشجع الأفراد أكثر على خلق مؤسسة، والأفراد الذين يملكون إمكانيات وقدرات مقـاولاتية أكبر فهم يحتاجون لدوافع محركة أخـف.
مقومات ثقافة الأفراد نحو العمل المقاولاتي الحر
- المحيط الإجتماعي
- الأسرة
- الدين، العادات والتقاليد
- الخبرة والمعرفة الجيدة بالأنشطة
- توفرهم على حد أدنى من الخصائص الشخصية ومهارات الأعمال
- المؤسسة ومناهج تشجيع المبدعين والمبادرين
- إستراتيجيات الدعم والمرافقة من طرف الجهات المعنية
- مناهج وبرامج التعليم المقاولاتي العلمية العملية
- توفر المعلومات المناسبة حول العوامل البيئية المختلفة 
ثالثا: العملية المقاولاتية 
يمكن تعريف العملية المقاولاتية بأنها القدرة على تعريف وتقييم الفرص، ثم تطوير خطة المشروع المناسبة، ومن ثم تحديد الموارد اللازمة أو المطلوبة لبناء وإدارة المشروع المنبثق، فهذه الأنشطة والإجراءات لا بد وأن تتولد مع انطلاقة أي مشروع مقاولاتي. وقد حدد Hofer وBaygrave خصائص العملية المقاولاتية على النحو التالي:
· أنها عملية تنشأ بمحض واختيار وإرادة الإنسان. 
· أنها تحدث على مستوى الشركات الفردية في أغلب الأحوال. 
· أنها تتضمن نوعا من تغيير الأوضاع وعدم الاستمرارية. 
· أنها عملية ديناميكية شاملة. 
· أنها تتمتع بالذاتية بشكل كبير. 
· أنها تتضمن العديد من المتغيرات السابقة على حدوثها. 
· أن نتائجها حساسة جدا للأوضاع المبدئية التي تتخذها هذه المتغيرات.  
رابعا: المقاولة المؤسسية (المناولة الصناعية أو المقاولة من الباطن) 
يعرف الدكتور محمد طه إبراهيم المقاولة من الباطن بأنها "ذلك العقد الذي يبرمه متعاقد أومؤسسة مع مؤسسة أخرى أو شخص أجنبي يدعى المقاول من الباطن بغية تنفيذ العمل الأصلي أو الحصول على منفعة ناشئة عن العقد الأصلي والذي يستند في وجوده ونطاقه ومدته إلى العقد الأصلي باعتباره سبب وجوده.
وتضم العديد من الأطراف المتمثلة في:
· المؤسسة الآمرة: هي المؤسسة التي تقوم بالتكليف أو طلب العمل أو تنفيذ المهام لصالحها. 
· المقاول من الباطن: هي المؤسسة التي تقوم بتنفيذ الأعمال أو الخدمات لصالح المؤسسة الآمرة وفق الشروط المتعاقد عليها. 
· موضوع المقاولة من الباطن: هو العقد الذي يبرم بين المقاول من الباطن والمؤسسة الآمرة والذي يتضمن جميع عمليات الإنجاز أو الخدمات الصناعية التي تنجز وفق معايير وخصائص فنية محددة من طرف المؤسسة الآمرة بالأعمال.  
ونجدها تتمتع بالخصائص التالية:
- تفترض هذه العلاقة مسؤولية تنفيد مضمون العقد من طرف المقاول من الباطن وفق مضمون العمل المتفق عليه،
- إدارة نشاط المؤسسة المقاولة يخضع لإجراءات وقوانين المؤسسة الآمرة،
- نلتمسها ونجد أكثر نشاط في المؤسسات كبيرة الحجم،
- عقد العمل المتفق عليه يكون واضح ومحدد بشكل دقيق،
- عقد قانوني متفق على مضمونه بين الطرفين المتعاقدين،
- علاقة التبعية بين الطرفين تبادلية مباشرة وغير مباشرة،
- تصميم العمل ومضمون منتجاته أو خدماته من طرف المؤسسة الآمرة والتنفيد من طرف المؤسسة المقاولة،
- المؤسسة المقاولة ملزمة بتنفيد والامتثال للأعمال المقترحة من طرف المؤسسة الآمرة وفق العقد المبرم،
المحاضرة السادسة والسابعة: مسار إنشاء مقاولة ناجحة
أولا: الأفكار الإستثمارية
إن عملية إنشاء مقاولة ليست بالأمر السهل والهين كما يراها البعض، فهي تتطلب الكثير من التفكير والوقت والجهد إضافة إلى الموارد اللازمة، لكن وقبل ذلك فنجاح أي مشروع استثماري يرتبط أولا باختيار الفكرة المناسبة التي تتناسب مع كفاءات وقدرات المقاول وإمكانياته المادية والمعرفية، ثم عملية تحليل واختبار الفكرة الإستثمارية بعد القيام بالدراسة الإستراتيجية، وأخيرا تخطيط إنجاز المشروع من خلال خطة الأعمال.
إذ تعتبر الفكرة الإستثمارية أساس نجاح المشروع، فنجاح أي مشروع استثماري يقوم على اختيار الفكرة الجيدة، وتعتبر فكرة مشروع المؤسسة اللبنة الأولى لبنائها، إذ تعبر عن موضوع النشاط أو السبب الذي ستنشأ المؤسسة لأجله، ومتى كانت الفكرة ناجحة وقابلة للتطبيق ميدانيا ،كلما زاد ذلك من احتمال نجاح المشروع والعكس صحيح، فمهما امتلك المنشئ من إمكانيات مالية وتجارية ومادية فإن ذلك لن يكون له تأثير إذا ماكانت الفكرة غير قابلة للتطبيق أو مستهلكة.
أ- تعريف الأفكار
عرفت بأنها كل ما يتردد على الخاطر من أراء بالتدبر والتأمل.
وعرفت هي كل ما يتبادر إلى دهن الفرد نتيجة تحليله للواقع والأحداث.
وعرفت كذلك بأنها كل ما يخطر في العقل البشري من حلول، إنشاء أو إقتراحات مستحدثة مرتبطة بإختلالات في مختلف المجالات.
وتختص الأفكار الصحيحة بمجموعة من الخصائص هي:
- واقعية قابلة للتنفيد وفقا لحدود إمكانياته المتاحة والمتوفره؛
- قابلة للقياس تسهل من قياس الإنحرافات وعملية التقييم وفقا لمعاير الأداء النوعية والكمية؛
 - محددة يتم معرفة مختلف جوانبها وحصرها بدقة لتجنب ضياع الجهود.
ب- مصادر الأفكار الإستثمارية
في الغالب تكون الفكرة من أحد المصادر التالية:
الخبرة الذاتية: إن الخبرة المستمدة من العمل السابق قد تكون أحد أهم مصادر الأفكار للفرد المقاول، حيث أن التعامل مع الأسواق، الزبائن، الموردين، المنافسين...، يؤدي إلى ابتكار أفكار استثمارية جديدة، تأتي من خلال تغيير نوع المنتج إلى الأحسن، أو إستغلال من توج جديد، أو تطوير خدمة مكملة للنشاط الأصلي للمؤسسة، هذه الأخيرة يجب عليها أن تستغل أفكار عمالها للمحافظة عليهم والإستفادة من خبراتهم
- الزبائن كمصدر للأفكار الجديدة: هذا النوع من الأفكار يكون غالبا في القطاع الصناعي، حيث أن المنطق الإقتصادي يفرض وجود تغذية عكسية تتمثل في ردة الفعل والاقتراحات التي يقدمها الزبائن حيال منتوج معين، فالزبون هو المستعمل للمنتج وهو الذي يعرف نقائص وإيجابيات هذا المنتج، ويمكن أن يكون لديه تصور أحسن في تقديم أو تعديل هذا المنتج، فاستعانة المقاول بزبائن منتوج معين أو تحول الزبون إلى مقاول يمكن أن يكون مصدر للأفكار الجديدة.
- الميول والرغبات: الكثير من المقاولين يقومون باختيار النشاطات وإنشاء المؤسسات في قطاعات تشكل ميولهم السابق.
- الأفكار الطارئة: الحياة تضعنا كل يوم في حالات ومواقع معينة، يمكن من خلالها رؤية الأشياء بشكل مختلف، فالساعي إلى إنشاء مؤسسة يجب أن يتأهب نفسيا وعقليا لاقتناص الفرص من خلال الإنتقاد والتصور والملاحظة، والحكم على الوضعيات التجارية ومراقبة النقائص والأخطاء الموجود في بعض المشاريع، هذه النظرة الإنتقادية للأشياء تعتبر مصدر جيد للأفكار الإستثمارية.
-الأفكار المأخوذة من السفر يات الخارجية:      الأشخاص الذين يسافرون للخارج يندهشون أحيانا حيال سلعة أوخدمة معينة غير متاحة في بلدهم أو منطقتهم الأصلية، وهذا يعتبر مصدر جاهز للأفكار الإستثمارية، بشرط أن تكون هذه الأفكار متوافقة مع طبيعة المنطقة التي ينتمي إليها المقاول
-الإبداعات البحثية: أي إنشاء مشروع جديد بفكرة جديدة، لكن هذا النوع من الأفكار يجب تجربته بشكل مكثف والتفكير جيدا في قبل التطبيق بحيث يتطلب هذا النوع من الأفكار إمكانيات كبيرة، إضافة إلى أنه لا يقبل الأخطاء.
-البحث عن الأفكار: المقبلين على إنشاء مقاولة، لايمتلكون دوما أفكار جاهزة، وبالتالي لايمكن العودة إلى المكاتب الإستشارية المتخصصة في هذا المجال أو الإعتماد على بعض المصادر الأخرى منها:
* ترميم مؤسسة جديدة: إعادة شراء مؤسسة موجودة، هو توجه مهم يعطي للمقاول أفكار ناتجة من النشاطات السابقة لهذه المؤسسة؛
* التراخيص: يمكن للمقاول أيضا إنشاء مؤسسة صغيرة بالحصول على رخصة إنتاج من تجمعين، وذلك بالرجوع إلى الانترنيت والمجلات المتخصصة؛
*البراءات والإجازات: بعض المبدعين والمخترعين لايقومون بالإستثمار التجاري لإبداعاتهم مثلم خابر البحث الجامعية، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الأبحاث في الحصول على أفكار جديدة للمشاريع الإستثمارية.
* الإطلاع الواسع والمتواصل للدوريات والمجلات المتخصصة والانترنيت، وزيارة المعارض الإقتصادية وغرف التجارة والسفر إلى أماكن وجود هذه الأفكار للإستفادة من الخبرات السابقة
ت- معايير تقييم الأفكار
يجب إدراك أنه ليس بالضرورة كل فكرة يجب أن تكون مشروع ناجح لهذا عادة الحماس الزائد يتولد عن الفشل، لهذا يجب تقييم الأفكار بشكل جيد لنتمكن من إتخاذ قرار سليم بالنسبة للفكر الإستثمارية المقترحة، ووفقا لتحقيق ذلك القرار المناسب يجب أن تحتكم الفكرة إلى المعايير التاليةك
- المعيار الذاتي والشخصي والمرتكز على أهم المهارات المقاولاتية الشخصية 
- المعيار المعرفي والعلمي كالمستوى العلمي، التجربة والخبرة المهنية العملية 
- المعيار المالي
- المعيار السوقي
- المعيار البشري
- المعيار الإقتصادية 
- الحصول على المعلومات من الموردين، المنافسين، الموزعي، وبشكل عام كل من له علاقة بالزبون 
  المستقبلي؛
- تقدير نقاط قوة ونقاط ضعف المشروع؛
 ثانيا: دراسة جدوى المشروع
أ- تعريف دراسات الجدوى الاقتصادية:
هي عبارة عن دراسات علميّة شاملة لكافة جوانب المشروع أوالمشروعات المقترحة، والتي قد تكون إمّا                بشكل دراسات أوليّة تفصيلية، والتي من خلالها يمكن التوصّل إلى اختيار بديل أوفرصة استثمارية من بين عدة بدائل أوفرص استثمارية مقترحة. ولابدّ أن تتصف تلك الدراسات بالدقّة والموضوعيّة والشمولية؛ فهي مجموعة من الدراسات المتخصصة التي تجرى للتأكد من أن مخرجات المشروع (منافع، ايرادات) أكبر من مدخلاته (تكاليف) أوعلى الأقل مساوية لها.
لماذا نقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية؟
· تقلل من احتمالية فشل المشروع وتقلل من هدر رأس المال،          
· تساعد في المفاضلة بين المشاريع المتاحة، 
· تحقق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصاديّة المتاحة،
· تدعم عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب- أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية:
* دراسات الجدوى الأوليّة
وهي عبارة عن دراسة أوتقرير أوّلي يمثّل الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع أوالمشروعات المقترحة، والتي يمكن من خلالها التوصّل إلى اتخاذ قرار إما بالتخلي عن المشروع أوالانتقال إلى دراسة أكثر تفصيلاً. ونتيجة لهذه الدراسة يتم التخلي عن المشروع أوالانتقال إلى الدراسة التفصيلية.
ومن المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الأوليّة ما يلي:
· دراسة أولية عن الطلب المحلي والأجنبي المتوقع على منتجات المشروع ومدى حاجة السوق لها؛
· دراسة أولية عن التكاليف الإجمالية للمشروع سواء كانت تكاليف رأسمالية أو تشغيلية؛
· دراسة أولية لجدوى المشروع فنّياَ بتحديد احتياجات المشروع من العمال والمواد الأولية؛
· دراسة أولية عن المواقع البديلة للمشروع المقترح واختيار أفضلها،
· مدى تأثير المشروع على المستوى القومي، وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية،
· دراسة أولية عن مصادر تمويل المشروع سواء كان التمويل ذاتي أومن مصادر أخرى؛
· دراسة أولية عن العوائد المتوقعة (الايرادات) للمشروع المقترح،
· بيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع.
* دراسات الجدوى التفصيليّة:
عبارة عن دراسات لاحقة لدراسات الجدوى الأولية، ولكنها أكثر تفصيلاً ودقة وشمولية منها، وهي بمثابة تقرير مفصّل يشمل كافة جوانب المشروع المقترح، والتي على أساسها تستطيع الادارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أوالانتقال إلى مرحلة التنفيذ.  وتعتبر دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية، ولا يمكن الاكتفاء بدراسة واحدة لكي تكون بديلة عن الدراسة الأخرى أي ليست معوّضة، ونتيجة لهذه الدراسة يتم إما التخلي عن المشروع أوالبدء بعملية التنفيذ.
ومكونات دراسة الجدوى التفصيلية تتمثل فيما يلي:
1. الدراسة السوقية،
2. الدراسة الفنية،
3. الدراسة التمويلية،
4. الدراسة المالية،
5. الدراسة البيئية،
6. المفاضلة بين المشروعات واختيار المشروع الأفضل (اتخاذ القرار).
ثالثا: إعداد مخطط الأعمال
يشكل مخطط العمل عنصرا أساسيا في إستراتيجية المؤسسات، وتتزايد أهميته في مجال إنشاء المؤسسات بشكل عام والمقاولات بشكل خاص، ويستمد هذه الأهمية على اعتبار أنه يمثل وثيقة هوية تعرف بالمؤسسة ومؤسسيها(لدى مختلف الأطراف كما يعتبر وسيلة اتصال تجاه هذه الأطراف حيث يسمح لهم بتقييم المخاطر التي هم مقدمون على تحملها عند الإنخراط في المشروع.
أ– تعريف مخطط الأعمال
هو وثيقة رسمية توصف العمل الذي تم إعداده وفق نتائج دراسة الجدوى من الفكرة إلى التنقيد والتي تعتبر خريطة الطريق والعملية المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة
ويعرف كذلك بأنه ملف تمهيدي شامل يقدم خطط مفصلة لمختلف جوانب المشروع الذي يساعد في تقدير مدى إمكانية تحقيق المردودية المستقبلية.
وعرف كذلك بأنه وثيقة عمل شاملة تضبط مزاولة نشاط المشروع لبلوغ أهداف محددة وفق إمكانيات محددة.
ب- خصائص مخطط الأعمال
- الوضوح وسهولة الفهم
- الدقة والإبتعاد عن التعقيد
- الواقعية وقابلية التنفيد
- الإيجاز والبعد عن التوسع والتكليف
- دقة الصياغة وفق اولهداف
- المصداقية بإرتباطها بالمعطيات موثوق فيها
- الهيكلة الجيدة له وذلك بعرضها بشكل منطقي ومتسلسل لعناصرها الأساسية والفرعية
- التجانس والإنسجام في عرض بياناتها وتحليلها
- الشمولية بإرتباطها منطقيا بمختلف جوانب المشروع 
- النظرة المستقبلية 
- المرونة وقابلية التعديل وإدخال التحسينات
ت– المحاور الأساسية لمخطط الأعمال+
- المخطط التنظيمي: يصف مجموعة العلاقات التي تنشأ داخل التنظيم (بين الأفراد داخل جماعات العمل) وخارج التنظيم ( بين المؤسسة والأطراف الأخرى الفاعلة).
- المخطط المالي: وهو يتضمن أساسا الجداول المالية ( تشمل الاحتياجات المالية وأهم المصادر المحتملة لها)، والجداول المحاسبية (التي تشمل أساسا تفصيلات استرجاع تكلفة رأس المال ومؤشرات المردودية).
- المخطط التسويقي: وهو عبارة تسلسل علمي لخطوات تحديد الأشياء ذات القيمة السوقية بالنسبة للمشروع والتي تحدد وفقا للأهداف المرجوة والمسطرة.
- المخطط الإنتاجي: وتتمثل في مختلف عمليات الأعمال التي تربط بين الإمكانيات المتوفرة والأهداف المسطرة للمشروع، أي يحدد مدخلات ومخرجات المشروع.


المحاضرة الثامنة والتاسعة: المرافقة الإستراتيجية تعريفها، خصائصها  ودوافع اللجوء إليها
أولاً: تعريف المرافقة الإستراتيجية
يعتبر التعريف الأكثر شمولا لمهنة المرافقة هو الذي اقترح من طرف أندري لوتاوسكي"  André Letowski"، و هو مسؤول عن الدراسات في وكالة إنشاء المؤسسات بفرنسا "APCE" في مذكرة داخلية أعدها، و يتمثل هذا التعريف في: »المرافقة هي محاولة لتجنيد الهياكل والاتصالات والوقت من أجل مواجهة المشاكل المتعددة التي تعترض المؤسسة، ومحاولة تكييفها مع ثقافة وشخصية المقاول«.
أي أن مهنة المرافقـة تتعلق بإتباع سيرورة تشمل ثلاث مراحل هي:
    - استقبال الأفراد الذين يرغبون في إنشاء مؤسسة،
- تقديم خدمات تتناسب وشخصية كل فرد،
- متابعة المؤسسة الفتية لفترة عمومًا تكون طويلة ( حسب طبيعة المرافقين).
ركّز هذا التعريف على عرض المرافقة من جانب المكونات الأساسية التي يجب أن تتوفر فيها، و التي ينبغي توفيرها للمؤسسات حتى تتمكن من تجاوز المصاعب التي قد تصادفها.
فالمرافقة "هي إجراء يشمل على القيام بنقل فرد أو مؤسسة ما من حالة إلى أخرى، وهذا بالتأثير عليها لاتخاذ قرارات معينة، حيث تهدف المرافقة إلى جعل المنشئ مستقل، وبالتالي فهي تخص المقاول صاحب المؤسسة، إنها تهدف إلى مرافقة شخص (أو فريق) مقاولاتي يحمل فكرة استثمارية، وقيادة هذه الفكرة من أجل الوصول إلى مشروع قابل للاستمرار 
وتعرف كذلك بأنها تجنيد الهياكل والوسائل لخدمة المؤسسة، وتشمل الاستقبال والإعلام والتوجيه والاستشارة خلال كل مسار إنشاء وتوسيع المؤسسات، وكذا المتابعة في مرحلة الاستغلال، والمساعدة والمرافقة في إنشاء المؤسسات وتطويرها وتقديم الخدمات المناسبة.(3)
ثانياً: خصائص المرافقة الجيدة
لقد اتفق المتخصصين في هذا المجال على جملة من النقاط التي تميز المرافقة الجيدة، تتمثل هذه العناصر في النقاط التي يعبر عليها الشكل التالي: 
خصائص المرافقة الجيدةالمرافقة تستلزم الارتباط (فرد-مشروع): وهذا يعني توافق إمكانيات وكفاءات المقاول مع نوعية المشروع الذي يحمله مما يؤدي إلى وجود توافق مستمر بين الفرد والمشروع وليس فقط في المرحلة الأولية لتسيير المشروع، هذا العنصر يسمح بـ "تأمين"  المقاول والمشروع معا من مختلف المشاكل المتوقعة.
المرافقة ترتكز على الشخص: على العكس فعمل الخبراء يرتكز على الخدمات التقنية المقدمة للمشروع، فلا يكفي تدعيم المقاول من الناحية المادية والمالية، لأن عملية المرافقة تكون خلال فترة زمنية محددة لابد للمقاول أن يستفيد فيها للتحكم بتسيير مشروعه في المستقبل البعيد.
المرافقة يجب أن تشجع استقلالية الشخص: حتى في حالة وجود بديل أكثر سرعة في القيام بعمليات تتبع المشروع بدلا عن المقاول (خطة الأعمال مثلا) والتي تقوم بعض الهيئات بمنح المقاول منهجية العمل وهذا لتحقيق اقتصاد في الوقت (وبالتالي في التكاليف) وهذا ما ينتج عنه العديد من المشاكل مستقبلا، وبالتالي فالمرافقة الجيدة تقتضي تركيز هيئة المرافقة على جعل حامل المشروع يفهم لمدا يجب أن ينفق بشكل معقول في استثماراته، كيف يتحكم في الخزينة، المدة الزمنية المثلى لتسديد الديون، إهتلاك الاستثمارات وغيرها.
المرافقة يجب أن تتضمن تسيير الفشل: منذ الاستقبال، يجب أن يكون المرافق قادرا على مصارحة المقاول الجديد إذا ما كان المشروع غير قابل للتحقيق في تلك الحالة، فهناك فئة هشة من المقاولين تأتي بمشاريع لا يتم المصادقة عليها، وبالتالي على هيئات المرافقة التوفر على تقنيين متخصصين يمكن أن يساعدوا هذه الفئة من المقاولين في تصحيح أخطاء مشاريعهم، وهكذا فيما يخص المشاكل المالية حيث يتوجب على المرافق العمل مع حامل المشروع على تشخيص موضوعي للحالة وإيجاد الحلول دون الدخول في مشاكل بين هيئات المرافقة التي تمثل الاقتصاد التضامني و منظمات التمويل.
الاحترافية مهما كانت الفئة المستهدفة: هناك فئات مختلفة من المقاولين من بينها البطالين ذوو التأهيل الضعيف حيث يرى المختصين أن مرافقة هذه الفئة من حاملي المشاريع تأتي من مرجعية اجتماعية أكثر منها اقتصادية، إلا أنه حتى وإن كان المرافق يعتمد في تعامله مع حاملي المشاريع على الاستماع والفهم الجيد لأهداف المقاول (خاصة فئة البطالين)، يجب على المرافق إظهار جميع العناصر المرتبطة بإنشاء المشروع والكلام باحترافية كبيرة مع المقاول بهدف وضع المشروع في المكان والطريق الصحيح.
ثالثا: الخدمات التي تقدمها إستراتيجية المرافقة: لقد تطورت هيئات الدعم والمرافقة منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي، حيث برز هذا التوجه بشكل كبير في الدول المتقدمة (الوم أ، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الصين...) وغيرها من الدول السائرة نحو النمو مثل (الهند، البرازيل، باكستان،...)  ، وارتكزت عمليات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة على ثلاثة محاور أساسية:
· الدعم المالي: لمعالجة مشكل عدم كفاية الأموال اللازمة عند انطلاق المشاريع. 
· تطوير شبكات النصح والتكوين خاصة في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات الصغيرة.
· الدعم اللوجيستيكي: توفير مقر لنشاط المؤسسات الصغيرة في محلات متاحة وخلال فترات زمنية محدودة وخدمات إدارية مختلفة وذلك بشروط تحفيزية أقل تكلفة، بالإضافة إلى تقديم بعض
النصائح البسيطة أو المعقدة حسب المشروع وتقوم بهذه العمليات من خلال الانفتاح على جميع شبكات الأعمال والهيئات الحكومية المختلفة لتدعيم هذه الهيئات.
وكذلك من الخدمات المنتظر تقديمها من طرف هذه الإستراتيجية والتي تأكدها الدراسات مايلي: 
· الخدمات الإدارية (إقامة المؤسسات، الخدمات المحاسبية، إعداد الفواتير، تأجير المعدات... الخ)؛
· خدمات السكرتارية (معالجة النصوص، تصوير المستندات، الاستقبال، حفظ الملفات، الفاكس، الإنترنت، استقبال وتنظيم المراسلات والمكالمات الهاتفية... الخ)؛
· الخدمات المتخصصة (استشارات تطوير المنتجات، التعبئة والتغليف، التسعير وإدارة المنتج، خدمات تسويقية... الخ)؛ 
· الخدمات التمويلية (المساعدة في الحصول على التمويل من خلال شركات تمويل أو البرامج الحكومية لتمويل المشروعات الصغيرة... الخ)؛ 
· الخدمات العامة (الأمن، أماكن تدريب، أجهزة الإعلام الآلي، المكتبة... الخ)؛
· المتابعة والخدمات الشخصية (تقديم النصح والمعونة السريعة والمباشرة... الخ).
 وعموما أظهرت الدراسات العلمية مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها هيئات المرافقة للمؤسسات الصغيرة، قبل، خلال وبعد إنشاء المؤسسة، تتمثل هذه الخدمات خلال كل مرحلة فيما يلي: 
مرحلة الاستقبال: فعملية الاستقبال هي أول اتصال بين حامل المشروع وهيئة المرافقة، والتي يطغى عليها الطابع الإعلامي، حيث يتم فيه أخد فكرة حول هدف المشروع وأهميته وكذلك وضعية صاحب المشروع وما هي طموحاته وما ينتظره، في المقابل تسعى هيئة المرافقة في هذه المرحلة إلى تسليط الضوء على الخدمات التي يمكن أن تقدمها لحامل المشروع، وإظهار أهمية المرافقة في نجاح واستمرار المشروع، ولذلك تحتاج هذه الهيئات إلى كفاءات مهنية وخبرات عالية في الميدان  لاستقبال وتوجيه حاملي المشاريع، والإجابة على الأسئلة المختلفة للمقاولين الذين يختلفون في أهدافهم وطموحاتهم وفي أشكال المشاريع المقترحة.
2- المرافقة خلال الإنشاء: تتميز هذه المرحلة بمجموعة من الخدمات تتمثل فيما يلي:
· إعداد وتشكيل ملف إنشاء المشروع: يتمثل في خطة عمل تتضمن: تقديم صاحب المشروع؛ وصف المشروع؛ وصف السلعة أو الخدمة؛ السوق؛ رقم الأعمال؛ الوسائل التجارية؛ وسائل الإنتاج؛ الملف المالي: جدول حسابات نتائج تقديري، الاحتياج في رأس المال العامل. 
· البحث عن الوسائل المالية: (قروض، إعانات، مساعدات،...).
· القيام بالخيارات الجبائية، الاجتماعية، والقانونية.
· المرافقة يمكن أن تصل إلى غاية المساعدة في تخطيط وإنجاز خطوات إنشاء المشروع.
3- المرافقة بعد الإنشاء (المتابعة): القليل من هيئات الدعم تقوم بمتابعة المؤسسات الصغيرة بعد إنشائها، ومع ذلك تهتم الهيئات المتخصصة في الدعم المالي كثيرا بهذه العملية، والسبب في ذلك بدون شك هو محاولة التحقق من إمكانية إسترجاع الأموال المقروضة، وعموما تتضمن المتابعة بعد الإنشاء مواعيد شهرية مع صاحب المشروع طوال السنتين الأوليتين، يتم فيها بحث الكثير من العناصر كتسيير الخزينة، الوضعية المالية، تشكيل لوحة قيادة مالية، الجانب التجاري بالبحث عن الزبائن، الإتصال، الرؤية الإستراتيجية، أسئلة مختلقة: العقود، المناقصات...إلخ، وفي حالة وجود بعض المشاكل المحتملة في بعض المشاريع، يتم تنظيم مواعيد دورية مع صاحب المؤسسة لحل هذه المشاكل.
وفي النهاية لقد لعبت إستراتيجيات المرافقة الدور البارز في دعم وتطوير نجاحات الدول في تأهيل وتطوير القدرات التنافسية لمؤسساتها الصغيرة والمتوسطة من جهة وتحقيق التقدم والنمو الإقتصادي المنشود من جهة أخرى، وهذا ما دفع الدول النامية أو الأقل تقدماً على إعتماد هذه الإستراتيجيات في مساندة برامجها التنموية، ومما تقدم نقول أن إعتماد هذه الإستراتيجيات أصبح حتمية في الإقتصاد الجزائري لأنه السبيل الأفضل لمرافقة تأهيل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها التنافسية



المحاضرة العاشرة مقاولاتية 
عموميات حول أهم هيئات المرافقة في الجزائر
تركزت في الجزائر مجهودات عملية المرافقة المقاولاتية في مجموعة من الهيئات التي تسعى بالأساس إلى توفير التمويل اللازم والتشجيع من خلال الحوافز الضريبية وشبه الضريبية لخلق المشروعات الجديدة، لذا قامت باتخاذ عدة تدابير وإجراءات من خلال إنشاء العديد من الهيئات والهياكل التي تهدف إلى ترقية المقاولات ومتابعتها ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجهها وتحسين وضعيتها، نذكر أهمها فيما يلي:
1- هيئات التمويل الكبير
-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ
أنشأت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 مقرها بمدينة الجزائر ولها 53 فرعا على المستوى الوطني، و تستهدف الشباب العاطلين عن العمل بين 19 و 35 سنة الذين يرغبون في إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، وهو جهاز مهم خاصة أن 70٪ من العاطلين عن العمل هم دون سن 30 سنة، بالنسبة لشرط السن لحاملي المشاريع يمكن تمديدها إلى 40 سنة إذا كان المشروع المقترح يولد ما لا يقل عن ثلاثة وظائف دائمة، وتتمثل صيغ التمويل المقدمة في التمويل الثنائي أو الثلاثي.
-التمويل الثنائي: يتعلق التمويل الثنائي بمستويين، المستوى الأول يكون مبلغ الاستثمار لا يتجاوز 5 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية 75% أما مساهمة الوكالة 25%، كما يمنح للمقاول قرض بدون فائدة، أما المستوى الثاني حيث مبلغ الإستثمار يكون من 5 مليون دينار جزائري إلى 10 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية بنسبة 80% أما الوكالة فتساهم بنسبة 20%.
-التمويل الثلاثي: يشمل هذا النوع من التمويل المساهمة المالية للمقاول بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق قرض بدون فائدة طويل المدى، وأيضا قرض بنكي يقوم البنك بمنحه عن طريق معدل فائدة معين يخفض جزء منه وتأخذه الوكالة على عاتقها ويتم ضمانه من قبل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، يندرج ضمن التمويل الثلاثي مستويان هما:
-المستوى الأول يكون مبلغ الإستثمار لا يتجاوز 5 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية 5%، مساهمة الوكالة 25% أما الباقي 70% فهي مساهمة القرض البنكي.
-المستوى الثاني ويكون مبلغ الإستثمار أكبر من 5 مليون دينار جزائري إلى 10 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية من 8 إلى 10%، مساهمة الوكالة 20%، والباقي عبارة عن مساهمة القرض البنكي.
2-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC
هو هيئة حكومية أنشئت في سنة 1994 للتخفيف من العواقب الإجتماعية الناجمة عن التسريحات الجماعية للأجراء العاملين بالقطاع الإقتصادي والمقررة نتيجة لتطبيق مخطط التعديل الهيكلين تأسس بالمرسوم التنفيذي رقم 94- 188 المؤرخ في 6 جويلية 1994م، يعمل الصندوق على أداء مجموعة من المهام وهي عبارة عن مساعدات مالية وأخرى مجانية من أجل تقليص خطر البطالة، حيث يوفر أيضا المساعدة في إنشاء المؤسسات لكبار السن العاطلين عن العمل بين 30 و 50 عاما، بالشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، تعمل CNAC على ضمان وتوفير جميع الظروف للتمكن من إنجاز المزيد من المشاريع، كما توفر أيضا خدمات أو مساعدات مالية تشبه إلى حد بعيد ما تقدمه ANSEJ (قرض ثلاثي بين المقاول، CNAC والبنك)، وكذلك المرافقة في جميع مراحل المشروع، وقد تطرق المرسوم التنفيذي رقم 02-04 إلى كل الشروط التفصيلية لذلك، حيث يمول الصندوق نشاطات إنتاج السلع والخدمات ويوجه بصفة أكثر عند اقتناء التجهيزات ويستخدم صيغة التمويل الثلاثي على مستويين، المستوى الأول عندما تكون قيمة الإستثمار أقل أو تساوي 5 ملايين دينار جزائري، والمستوى الثاني عندما تكون قيمة الإستثمار أكثر من 5 ملايين دينار جزائري ,تقل أو تساوي 10 ملايين دينار جزائري، ويقدم الصندوق قروض بدون فائدة وإعانات لكراء محل لإيواء المؤسسة الصغيرة، يقدم الصندوق إعانة بمبلغ يقدر 500.000 دينار جزائري بدون فائدة لكراء محل لإيواء النشاطات المستقرة، أو لاقتناء مقاولات متنقلة بالنسبة للأنشطة غير القارة، ويساعد الصندوق حاملوا شهادة التعليم العالي على إنشاء مكاتب جماعية وفقا للصيغ السابقة كما يستفيدون من جمع حصص الحد الأقصى للاستثمار وفقا لعدد الشباب أصحاب المشاريع، وإرجاء لمدة ثلاث سنوات لتسديد القرض البنكي ولمدة سنة لدفع الفوائد البنكية، إعانة بمبلغ يصل إلى مليون دينار جزائري لكراء محل لإيواء المكتب الجماعي.
     كما نشير إلى أن الهيئات السابقة تقدم تحفيزات جبائية عدة مثل إعفاء كلي للرسم على النشاط المهني، الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، والرسم على القيمة المضافة عند شراء المواد الأولية لمدة 3 إلى 6 سنوات حسب منطقة النشاط، ويتم تمديدها عند توفير 3 مناصب عمل دائمة لمدة سنتين.







